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The right of administration under exceptional
conditions-Corona virus-model


 

ول:  2023/  01/ 12:  ستلام يخ ر  شر: 2023/ 05/  05ريخ الق 2023/  05/  22ريخ ال

: ملخص 
ٔسئ  لغة  اص بدقة  ٔش لإمكان التقاط صور ا ٔصبح  ه وسائل التصور الحدیثة  ي عرف الهائل ا ولو في ظل التقدم التك

ٔزمات   ا تهم في ظل  تهدید حر السیاسیة  الرقابة  ا في  دا ائیة،است ست "  والظروف  العالمي  ء  الو شار  ان ٔزمة  ومع 
العا كل دول  د "  المست ورو ي یعدلم  فيروس  ً ا سیًاا  س العدید  رئ ً منفي خروج  ا لتظاهر اح اص  ٔش لي  ا ا 

دها البعض بمثابة اعتداء صارخ و ،الإجراءات الوقائیة لحكومات دولهم تهم العاالتي  . مةلي حقوقهم وحر
ة:  اح كلمات المف ت العامةا زة التصور الحدیثة–الحق في التظاهر– الحر د-ٔ المست ورو ائیة–فيروس  ست الظروف 

Abstract:
In light of the tremendous technological progress known by modern

photography, it has become possible to take pictures of people with extreme
accuracy, which have been misused in political censorship to threaten their
freedoms in light of crises and exceptional circumstances, and with the crisis
of the spread of the global epidemic "the emerging Corona virus" to all
countries of the world, which is a major reason for the exit of many Many
people demonstrate in protest against the preventive measures taken by the
governments of their countries, which some consider to be a flagrant violation
of their rights and public freedoms.

the governments of their countries.
key words: Public liberties- The right of administration-Modern

photocopier sets- Corona virus-exceptional conditions.
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قدمة م
تكلما كانت   ت وجودهاالعامة  الحر تمع وتقدم في مدار ،مصونة ومكفول لها ضما ج  كلما ازدهر ا

ٔما إذا مست هذه الحرالرقي )  . 1( ، اهتزت ثقة الفرد في مجتمعهت، 

رزت محكمة القضاء الإداري ٔ ا كل هذه المعاني وهي بصدد الحدیث المصريولقد  ٔحكا ورة  في 
ت العامة بقوله  دي الحر سانیة كلها لا تخلقها الشرائع بل "  ا:عن ا إن الحریة الشخصیة هي ملاك الحیاة الإ

لصالح ایة  ة ور لجما ير المشترك  ل احيها ومختلف توجيهاتها  دها القوانين بل توفق بين شتي م تنظمها ، ولا تو
. ) 2( "العام ...

سمها كل وسیفالحریة لا تعد  اح  س ت  ایة فحسب  ا ق  لتحق ست مجرد وسی ٔنها ل ، كما 
د نٓ وا في  ایة ووسی في وق)3(ٔخري بعیدة وإنما هي  لحریة كغایة ووسی تراف  ٔن  ير  د لا ،  ت وا

ت مطلقة ٔنها حر غي تنظيمها حتى  یعني  ة وعملیة، وإنما ی وان هذا التنظيم لن يخل ،تصبح ممارسة الحریة ممك
ٔمر اقرب إلي الفوضى لحریة ٔن الحریة إذا كانت )  ،  4( ، وإنما یقدم لها إمكانیة الوجود الواقعي وبدونه یصبح ا ذ

ة م  تمع فرض مجمو لي النظام في ا ٔفراد بقصد ضمان تعني من زاویة السلطة القائمة  ت ا لي حر ود  ن الق
ي لي النظام ا لال الحفاظ  من  لجمیع ، وذ ساویة  تالحریة الم ٔول لهذه الحر . يمثل الضمان ا
ا ا الحدیثة التي غزت ح ولوج بهاوفي ظل التطورات التك سان من كل جوا اصة بعد التقدم  ،ة الإ

و  ي  ا التصورالهائل  زة   ٔ إلیه  تم الحدیثةصلت  لغة  بدقة  اص  ٔش ا صور  التقاط  لإمكان  ٔصبح  و  ،
شار  اصة بعد ان ائیة،  ست سان في ظل الظروف  كنوع من الضغط السیاسي للإ استغلالها استغلال س

لي الحقوق والحر ي ساهم في التعدي  د دول العالم، وا المست ورو تمتع بها  ائحة فيروس  ت العامة التي 
 ٔ .فرادا

ٔهمیة البحث 
ده نقاط هي :  ٔهمیة هذا البحث في  لي  تت

رً ٔن  )1 ٔ زة التصور الحدیثة كان  ٔ الهائل في مجال  ولو ت العامة  ا سلبیً التقدم التك لي الحقوق والحر ا 
خصها الحق في التظاهر . ٔ 

ائیة  ، حسن صادق المرصفاوي-1 ست ت الحریة الشخصیة في ظل القوانين  المحاماة ،  ضما السنة السادسة والخمسون ،العددان الثالث والرابع،مج
.71ص 

عوي رقم  ،1951مارس  8في  ، حكم محكمة القضاء الإداري-2 خٓر تقول المحكمة ذاتها عن حق التقاضي .ق4لسنة  ،2017في ا من : "  وفي حكم 
نٔه وهذا الحق مستمد من المبادئ   ش فاع عنه والتقاضي  سان الحق في المطالبة بحقه وا كل إ دل ان  ٔي  ير قابل  ام  ٔصل  العلیا المسلم به 

ستوریة المرعیة ٔصول ا ة ل اف ة وم ير مشرو و ط لي إطلاقه تقع  دت وكل مصادره لهذا الحق  ذ و ة م ي د.".لجما ريم  مشار الیه 
ش، ص شا . 48یوسف 

لي التنظيم القانوني،سعاد شرقاوي-3 ت العامة وانعكاساتها  ة الحر نهضة العربیة، القاهرةس .3، ص 1979،، مصر، دار ا
اطف البنا-4 . 32ص ، 1980،امعة القاهرة، دود سلطه الضبط الإداري، محمود 
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ولیة من التقاط صور المتظاهرن والحجر  تضارب )2 ان والمؤتمرات ا ل ول وا موقف دساتير وقوانين بعض ا
د .  المست ورو شار فيروس  ٔزمة ان الصحي في ظل 

یار موضوع البحث  ٔسباب اخ
ه هي التي دفعتني إلي   ٔسباب مل ده  ه وهي:كانت هناك  ابة ف لك یار الموضوع  اخ

ل حكومات  )1 د المفروضة بقوة القانون من ق المست ورو شار فيروس  ة ان الإجراءات الوقائیة القاسیة لموا
لطرق العلمیة.  ته  ليها الخوف والقلق لعجزها عن موا ول المسیطر  ا

ائحة  )2 ائیة " ست الظروف  التظاهر في ظل  ممارسة حق  والعربیة من  بیة  ٔج ا ساتير  ا موقف بعض 
د"ا المست ورو شار فيروس  . ن

شار فيروس  )3 ائحة ان ه " لإجراءات الوقائیة لموا ا  ا ال ق ول ح لي قرارات حكومات ا الرقابة القضائیة 
د".  المست ورو

:دف هذا البحث إلييه:ٔهداف البحث
ء العالمي بیان)1 شار الو ائیة ( ان ست ة الشخص في ممارسة الحق في التظاهر في ظل الظروف  ٔحق مدي 

د") وتخلف الوعي السیاسي.  المست ورو "فيروس 
الظروف ب )2 ظل  التظاهر في  ممارستهم حق  ال  مواطنيها  من  ول  ا وقوانين حكومات  دساتير  موقف  یان 

ائیة التي تمر بها في ظل ت  ت ست ول في تقرر الحقوق الحر عها ا ستوریة التي ت ٔسالیب الحمایة ا ن  با
العامة . 

لحق في التظاهر في ظل الظروف  )3 ستوریة والقانونیة  ت ا ائیة. بیان الضما ست
ائیة بين النص والتطبیق. )4 ست توضیح طبیعة الحق في التظاهر في ظل الظروف العادیة و

إشكالیات البحث 
ائیة ال تم )1 ست والتي  ،تي تمر بها دول العالمثل المشكلة البحثیة حول الحق في التظاهر في ظل الظروف 

لي فىسع ول  لالها حكومات ا لصالح العاممن  قا  . رض الرقابة تحق
ول )2 سعي إلیه ا ي  ق بين الحق في التظاهر والصالح العام ا لتوف ل قانوني  د من  إشكالیة إيجاد  ل

د عن طریق الخ  المست ورو شار الإصابة بفيروس  ه ان نٔوا لحجر الصحي الجبري ب . ضوع 
ي یطر )3 لىالسؤال ا ساط البحث ویتردد  لي  لسنة القانونیين هو:ٔ ح نفسه 

ات  شف ه فيهم في الحجر الصحي الجبري ( المس د والمش المست ورو –هل وضع مصابي فيروس 
لي الحریة الشخصیة ؟ المنازل)  يم  ثل اعتداء 

في حمایة   ولیة المتمث ستوریة والاتفاقات ا د ا ٔهبه واستعداد لخرق القوا لي  هل دول العالم 
ٔزم لخروج من  ت العامة  ءالحقوق والحر د"ة الو المست ورو . العالمي" فيروس 
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منهج البحث 
ت   ث قمت بدراسة البیا ستقرائي ح لي المنهج الوصفي و اعتمدت في كتابة هذا البحث 

لقوانين المنظمة ،والمعلومات عن موضوع البحث  ستعانة  ة و بهدف الوصول إلي المعلومات الصحی وذ
لا سان في التظاهر من  ستوریة  لحق الإ نها والرقابة ا بیة والعربیة وقوان ٔج ول ا ل معرفة دساتير بعض ا

ولیة المعنیة  ان والمؤتمرات ا ل ٔي ا حریة الرٔي والتعبير ور ٔحكام القضائیة الصادرة في قضا والقضائیة وا
سان نترنت . ،بحقوق الإ ٔصلیة وشبكة  لمراجع ا للاستعانة في كتابة هذا البحث 

لتفصیل : مفي بحثي المكون من  هذا منهجي *و  حثين والیكم خطة بحثي 
خطه البحث 

المقدمة  
ٔول:  دام الصورة في الرقابة  المبحث ا تهدید حریة المتظاهرناست .السیاسیة 

ٔول: موقف بعض دساتير بیة من حق التظاهرالمطلب ا ٔج ول ا . ا
ول العربیة من حق التظاهر.   المطلب الثاني: موقف بعض دساتير ا

ساتير المصریة من حق التظاهر . المطلب الثالث: موقف ا
ید حق التظاهر .  ذیة في تق لي قرارات السلطة التنف المبحث الثاني: الرقابة القضائیة 

ید حق التظاهر.  ذیة في تق لي قرارات السلطة التنف ٔول: رقابة القضاء الإداري  المطلب ا
دة لحقالمطلب الثاني: ذیة المق لي قرارات السلطة التنف لرقابة القضائیة  التظاهر. التطبیقات القضائیة 

الخاتمة 
النتائج والتوصیات  

المراجع  
ٔول  المبحث ا

تهدید حریة المتظاهرن  دام الصورة في الرقابة السیاسیة  است
رزها التجسس ٔ تلفة والتي من  ت ا ٔقمار الصناعیة ذات الغا ،ٔصبح الفضاء الكوني الیوم یعج 

ذ إطلاق القمر ال  ك سنة  وهذا م تي سبوت العدیدة التي م1957صناعي السوف لى الرغم من المزا توفرها  ، و
ٔقمار الصناعیة   لقاراتلنا ا ر  ة لمسافات بعیدة،كمشاهدة البث التلیفزیوني العا ٔنها  ،وإجراء مكالمات هاتف إلا 

ٔفرادتخفي وراءها تطبیقات خطيرة مست حرمة الحیاة الخاصة . )1( ل

ن سعید-1 ا،  صبرینه  ولوج لام والاتصال حمایة الحق في حرمة الحیاة الخاصة في عهد التك ة  الإ ٔطرو في العلوم مقدمه لنیل شهادة دكتوراه  ، 
تنةالحقوق والعلوم السیاسیةكلیة ،القانونیة تخصص قانون دستوري امعة الحاج لخضر،  . 109، ص2015– 2014:، السنة الجامعیة، 
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اد يمكنها الرؤیة حتى ولو كان الشخص في   ٔقمار صناعیة تجاریة ذات بصر  شر  ولقد تم البدء في 
يرة بتصور  ٔ ث تقوم هذه ا ٔقمار الصناعیة ح ا ا ولوج ك ي تمث ٔكبر ا ٔرض، وهذا هو الخطر ا ٔعماق ا

 ٔ د عن مصيرها ، و ير من الخصوصیات لا یعرف ا ستعمل وسجیل الك ٔغراض  طنها يحمل )1( ي  ٔن  ، إلا 
ٔفراد.  خرقاً لخصوصیات ا

لي الحق   ت والتعدي  نتقاص من الحقوق والحر را سلبیا في  ٔ زة التصور الحدیثة لها  ٔ ولما كانت 
زة التصور   ٔ المبحث بتوضیح موقف بعض دساتير دول العالم من  ٔتناول ذ ٔن  لي  في الخصوصیة كان لزاما 

ٔربعة مطالب وهم : الحدیثة وذ بتقسيمه إلي 
ٔقمار الصناعیة ودورها في تهدید حریة المتظاهرن ٔول: ا .المطلب ا

بیة من حق التظاهر ٔج ول ا . المطلب الثاني: موقف بعض دساتير ا
ول العربیة من حق التظاهر . المطلب الثالث: موقف بعض دساتير ا

ساتير المصریة من حق التظاهرالمطلب الرابع: . موقف ا
ٔول  ٔقمار الصناعیة ودورها في تهدید حریة المتظاهرن :  المطلب ا ا

ائم او ممطر او   الطقس  ا ما كانت  ه  باء ف خ لمرء  ٔرض يمكن  ه ا لى و د مكان  لا یو
ة   ٔقمار الصناعیة مراق ستطیع ا ٔمر  كل حركة من حركات الشخص المستهدفاصف  ، ولا یتطلب هذا ا

ة المستمرة ٔرضیة تحت المراق ٔقمار صناعیة لجعل الكرة ا ت،سوى ثلاث  لى إلىمع إرسال بیا ر  شاشة كمبیو
لى فرض وجود   ٔرض، و ة  ، فان بمقدور كل قمر)2( قمر صناعي تجسسي200ا هدف 200صناعي منها مراق

ٔقمار الصناعیة4000حوالي  ٔ ، وهذا یعني  شري ة ا دة يخضعون لمراق الوا و التكهن ٔنير  ،مواطن في ا
تها لقمر الصناعي مراق ٔهداف التي يمكن  ٔقمار الصناعیة  بعدد ا دد ا ٔكثر صعوبة من تخمين  في نفس الوقت 

الیاً، ة التجسسیة الموجودة  ٔنواع المراق ٔقمار الصناعیة ومنها: ا تعددت  عن طریق ا

 ٔقمار الصناعیة لاقتها  ة عن طریق الشرائح الرادیویة و المراق

1-) شره في مج لاد البغدادي ،1997) سنة timeطبقاً لمقال تم  قول عن م لي موقع  م اح  ٔقمار الصناعیة العربیة ، م ة ا موسو
http://www.mfa.gov.eg/missions/ukrai...elaunched .htm21 تمبر م 2010س

اح بیومي حجازيینظر-2 دمة في ،عبد الف ا الاتصال الحدیثةالجرائم المست ولوج ك 2011صدارات القانونیة ، القاهرة ،المركز القومي للإ ، نطاق 
.16، ص
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ات رادی  دام مو ست نهٔا تحدید الهویة  یة ب وهي عبارة عن تحدید الهویة  ،ویةوتعرف هذه التق
سمى  از  لى  د  لاع لى شريحة من السیلیكون.“ R FIDTAGS“شكل تلقائي  وهوائي  ،يحتوي 

ات رادیویة يمكن قراءتها عن بعد لال مو ستعلامات من  ت و  ال وإرسال البیا . )1( يمكن من استق
ٔمركيوكانت بدایة استعمالها عن طریق إدارة   لي ا ا ٔمن ا ٔمرك ،ا تمیيز المواطنين ا ين  وذ

البلاد دود  من  اقترابهم  الحدودى  عبور  عملیة  سهیل  و الوقت  صار  لاخ وسی مع  ،،  ٔدمجت  ان  الى 
فٓاق الواسعة حت ا فٔرزت الترددات التي ف ٔصبح من ،الفضائیات  ف ندماج  ومن هنا فإن هذا التلاحم و

ك بر  الممكن ان  كلمنا عنها فحسب بل  ٔنظمة التي  بر ا س  ون الشخص مراقب في كل مكان یذهب الیه ل
ا وفي اي  ث نجدها في الجوازات وبطاقات التعریف في المفاتیح وفي هواتف ة ح اتنا الیوم ستعملها في ح شرائح 

. )2( مكان نقصده
ت لى بوا یة هو إيجاد قارئ  ت المشفرة فكل ما یتطلبه تطبیق هذه التق العبور، لیقوم بقراءة البیا

لى  لقطاع للاطلاع  ر المركزي  از الكمبیو لى  ت المتوافرة  دة البیا لكترونیة ومن ثم الاتصال بقا لشريحة 
لف هذه البوابة  لوصول الى المواقع  ولين  .  )3( سجلات ا

ستعمالات العدیدة والفوا لى الرغم من  د ان ینكرها ونلاحظ انه  ستطیع ا ئد الجمة التي لا 
ط ٔفرادان  ٔن الغير یعرف نها يحمل خرقاً لخصوصیات ا كاته تحمل هذه الشريحة فهذا معناه  د ممت ، فمن كانت ا

تهاك خصوصیة  خٓرن  اص  ٔش سمح  یة  التق هذه  ٔن  فضلا عن   ، ذ ير  ش و یع ن  ٔ هو  داً من  ج
ث   یة ح دمي هذه التق دموا  مست ال است ير مرخص لهم في  اص  ٔش سهل قراءتها من  ان هذه الشرائح 

زنة عن الشخص  ت ا لى كل البیا ازي قارئ ان يحصل  مكان اي شخص يمت ٕ از قارئ فمثلاً سیكون 
ير شرعیة  ت بطرق  دام هذه البیا لى خصوصیته واست لتالي التعدي  لاً ، و ه م ة ف . )4( اذا كانت مزرو

 ٔقمار الصناعیة لاقتها  ة و زة تحدید المواقع الملاح ٔ
ة " زة تحدید المواقع الملاح ٔ ت العالمیةیقصد ب ٔنظمة تحدد المواقع والبیا وهذا التعریف .  "هي 

لى النظام المعروف ب لى GPSــیتكلم  لحصول  ٔقمار الصناعیة  وهو نظام تحدید المواقع العالمي عن طریق ا

یة هو-1 ابته في العام"هارستوكمان"ٔول من كتب عن هذه التق " المنعكسة الاتصال بواسطة القوة"بعنوان، 1948ك
Communication by means of reflected powerا اویعتبر هذا الك ولوج ٔساساً لبدایة هذه التك وینظر . ب 

: ٔیضاً 
Ann- lise madinier , lasuveillance de demain puces RFID et lmplants sous- cutanes

collection etudes, 2011, p129
ن سعید-1 . 114، مرجع سابق ، صصبرینه 

2- Alex turk , la vie privee en peril, odile Jacob, 2011, p20.

3- Virginie fossoul, RFID et Biometrieetat des lieuxdun point de vue devie prive, in

technique droit humains" (OUVRAGE COLLECTIF)
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لغة و  ٔرض بدقة  لى ا ت تحدد المواقع  ةبیا ٔمرك فاع ا بع لوزارة ا یة من هو  ستعمل هذه التق ث  ، ح
الهدف رشدهم الى  ث  ، ولم )1( نها تعمل تحت جمیع الظروف الجویةٔ اصة  ،طرف السائقين او السیاح ح

ستعمالا لى ت ٔنظمة  صر هذه ا يجابي بل تتعداه  تق حمت  إ ت في الجانب  ث اق لى الجانب السلبي، ح
عنه قة  ق ا التفاصیل  عٔطت  ف لفرد  الحیاة الخاصة  لالها حرمة  ة ،من  ٔمرك ا فاع  ا ولهذا حظرت وزارة 

زة في  ٔ القدر المدني  إ ستعمال المدني  استعمال هذه ا لشيء الضئیل، ورغم ض ظمات حقوق ٔ لا  إ لا  ن م
سان تطالب   اصة بعد  الإ لشكل المطلق   زة  ٔ لى ضوء الخدمة ٔ بحظر هذه ا ل  ن استعانت بها شركة جو

ٔطلقتها ن  ،الجدیدة التي  ة ولمارة من الناس ا ٔب لشوارع ول دميها مشاهدة صور مقربة  ح لمست قد والتي ت
داً  اصة  ٔوضاع اقل ما یقال فيها انها  س في  ٔ لالها  ث اصطادت من  ون ح ٔنهم مراق . )2( لا یدرون 

مجاً   ر نترنت  لى شبكة  ة محرك البحث الشهير  ة ، صاح ٔمرك ل ا ٔطلقت شركة جو هذا وقد 
ة   زة اللاسلك ٔ يره من ا زة الهاتف المحمول و ٔ دمي  سمح لمست ٔصدقائهم دیداً  ٔهلهم و طلاع  ٔخرى  ا

اص  ٔش دهم الى  دمين بث موقع توا مج الجدید سیصبح بوسع المست دهم ، وبموجب البر ن توا ٔما لى 
ام   اص في  ٔش د ا ن توا ٔما دمة تحدید  لكت  ل قد ام التي  2005خٓرن بصورة دائمة ، وكانت شركة جو

بر الهاتف المح وبة  لى الرسائل المك لى المكان تعتمد  ؤل  ٔول ب دم یطلعون  ٔصدقاء المست .)3( مول التي تجعل 

بیة من حق التظاهر : المطلب الثاني  ٔج ول ا موقف بعض دساتير ا
دة  - ٔولا:  ت المت دستور الولا

عتبار ان   ٔفراد في التظاهر  ٔول الى حق ا ستوري ا دة في التعدیل ا ت المت ٔشارت الولا لقد 
و لقانون ، وإذا كان من حق ا ٔي ، والحرمان من هذا الحق یعد مخالفة  د وسائل التعبير عن الر هذا الحق ا

شكل ذ ٔمنها ، فلا يجب ان  ااتخاذ كافة الإجراءات لحمایة سیادتها و لى حریة المواطنين في  د  مر ق
ٔو  التلیفزیونیة  ٔفلام  ا ٔو  التصور الحدیثة  لات  ة وتصور المتظاهرن  س بمراق البول فعندما یقوم  التظاهر ، 
شتراك في  لى حریة التعبير وحریة  داً  دیثة فهذا یعد ق زة تصور  ٔ ة المزودة ب رات المروح دام الطا ست

ادة المظاهرة  المظاهرة   عن ق ستطیع عن طریق هذه الصور معرفة العناصر المسؤو ٔمن  زة ا ٔ اصة وان   ،
فراد عن المساهمة في المظاهرة ير من  تها عند الضرورة وهذا یؤدي إلى إحجام الك .)4( ، ومحاس

دستور فرسا  - نیا: 

ن سعید-4 . 117، مرجع سابق ، ص صبرینه 
شر http://ar.wikipedia.org/wikiنظام المعلومات الجغرافي -2 م 2011غٔسطس سنة 2ريخ ال
شر http://ar.wikipedia.org/wikiنظام المعلومات الجغرافي  -3 م 2011غٔسطس سنة 2ريخ ال
در الوس -4 ت العامةر التطور ٔ ،م لي الحر ولو هٔ المعارف، التك ش دریة ، م .  124ص ،  الإسك
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الحریة  هذه  ت  ضما ٔهم  ولعل   ، بنصوص صريحة  العامة  ات  ج حق  الفرسي  المشرع  كفل 
لتظاهرات وفي صدارتها الإعفاء من شرط الإخطار، ومن   المقررة  إخضاعها لضوابط تنظيمیة اخف من ت

لتظاهرة اذا و  دید  عها ومنها تحدید خط سير  عن م لول بدی ت حریة التظاهر وضع  د خط سيرها ضما
ل. ٔمام القضاء المستع ة الطعن بقرار المنع  ٔمن والنظام العام وإ لال  ٔن یؤدي إلي الإ السابق من الممكن 

ساتير العربیة من حق التظاهر :  لمطلب الثالث ا  موقف بعض ا
ري   ستور الجزا ٔولا: ا

لغة لحریة الرٔي   ٔهمیة  ري  ٔساسیة المتعلقة  ٔولي المشرع الجزا لي المبادئ ا لنص  والتعبير وذ
ري  ا هذا ، فالمشرع الجزا ستقلال إلي یوم ذ  ریة م الجزا و ة التي عرفتها ا بر دساتيره المتعاق بهذا الحق 

لال دستور   ه مقاصده من  ؤلي 1963و ٔن المشرع قد  لي  الي رسم معالم حریة التعبير وهذا كله دلیل 
ایة لي ر ریة، وكما عمل  لجمهوریة الجزا ٔول دستور  بل ضمنه بموجب نصوص قانونیة في  لهذا الحق ولم يهم

ه  ي عرف يمقراطي ا ضیات القانون ،وبعد التحول ا توفير الحمایة اللازمة لهذه الحریة والسماح بممارستها وفقا لمق
لي نظ شتراكي القائم  ریة وكذا النظام  الجزا و لي التعددیة ا د الي النظام الرٔسمالي القائم  ام الحزب الوا

ستور  لإقرار الفعلي لحریة التعبير في ظل ا ري  ستور الجزا الثغرات التي شهدها ا ر  كله ا الحزبیة وذ
ر   المادة  1989الصادر في فبرا ت من نص  الحقوق والحر ٔ الرابع مس الفصل  ي نظمها في  المادة 28ا الي 

56 )1(.
المادة   نص  تئ في  ی دستور  39وكما  الجمعیات 1989من  شاء  وإ التعبير  " حریة  لي  تنص  التي 

كافة الوسائل سواء فردیة او جماعیة ، وحریة التجمع یعتبر بمثابة حق   لمواطنين " وممارسته  ع مضمونه  ج و
عن طریق  ة السلطة الحاكمة عند تعسفها وذ لحكم المواطنين في موا التعبير عن الرٔي المعارض او المناقض 

ٔفكارهم .  و
ستور في سنه   ٔخر تعدیل ل لال  ري من  ة من  2016ونجد ان المشرع الجزا ٔكد وضمن مجمو

ليها من  اء النص  لمواطن والتي  ت الفردیة والجماعیة  ٔفراد والمواطنين وتعزز الحر ت لجمیع ا الحقوق والحر
المواد   المادة  54- 51-50-49لال  تنص  التعبير بحیث  ت  تتعلق بحر السلمي {لي  49بما  التظاهر  حریة 

ات ممارستها   یف ي يحدد  لمواطنين في إطار القانون ا .  }مضمونه 
ستور الفلسطیني   نیا: ا

لمواطنين  ٔساسي  لحمایة فهو حق  ستور  ا ٔمر كف من المعروف ان حق التظاهر والتجمع السلمي 
نٔه قد عمد المستوطنون الإسرائیلیون إلى  ده ، ولكن نجد مؤخراً في فلسطين ب ٔو تق الحق  لا يجوز مخالفة ذ

شور بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 1989دستور -1 فري28المؤرخ في ، 18-89الم .1989ة ، لسن09ر العدد .، ج1989ف
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لال ، في محاو ح ش  ات مع  لال الموا ين ،  دانیة لرصد وتصور المتظاهرن الفلسطین ل فرق م شك
ٔو فرض ا عتقال  سهیل عملیة استهدافهم ، سواء عن طریق  لإجراءات العقابیة. ل

اً لتغطي مختلف   ل فرق تصور تتوزع جغراف شك اة العبریة السابقة عن طریق  لنت الق ٔ وكانت قد 
ش  سهیل عملیة ملاحقة  اة ان الهدف من هذا الإجراء هو  رت الق ات في الضفة ، وذ س والموا نقاط ال

ين المشاركين في الموا لمتظاهرن الفلسطین لال  سجیلات التي سیلتقطها  ح لى الصور وال اد  لاس ات ، 
ة  لف لى  ين  الفلسطین ٔسرى  ا قضا لمتابعة  قانونیاً  فریقاً  طانیة  س ة  الجما ت  عی ولقد   ، المستوطنون 

ٔتي ه ی اة السابعة ، فإن هذا التو ات لضمان اعتقالهم وتقديمهم إلى المحاكمة ، وبحسب الق رداً مشاركتهم في الموا
ين  كات الإسرائیلیة بحق الفلسطین ته ساریة إسرائیلیة من عملیات لرصد وتوثیق  ظمات  . )1( لى ما تقوم به م

ساتير المصریة من حق التظاهر : المطلب الرابع  موقف ا
ب والتظاهرات المصري رقم   ات العامة والموا ج ع  حریة تنظيم  2013لعام  107كفل قانون  ج
دود القانون اذ نص في المادة (  يهما في  نضمام إ لمواطنين حق تنظيم 1العام والتظاهر وحریة  ٔن ( لي  ه  ) م

ليها  ٔحكام والضوابط المنصوص  وفقا ل يها وذ نضمام إ ب والتظاهرات السلمیة و ات العامة والموا ج
ٔم  لي الجهات ا لمجتمعين والمتظاهرن اذ نصت  في هذا القانون ) كما فرض  ة  كاف یة ضرورة توفير الحمایة ا

لي ان11المادة( ه  لجنة ) م ٔمن في إطار الإجراءات والتدابير وطرق التعامل التي تضعها ا ( تلتزم قوات ا
ع العام او  ج ليها في المادة التاسعة اتخاذ مایلزم من إجراءات وتدابير لتامين  الموب او التظاهرة المنصوص 

لي  كات العامة والخاصة دون ان یترتب  ٔرواح والممت لي ا لي سلامة المشاركين فيها و طر عنها والحفاظ  ا
خروج   ا ٔشد في  ا ٔخف الي  ا لتدرج من  إتباعها  یتم  إجراءات  لي  ..) ونص  الغرض منها  اقة  إ ذ

ات والتظاهرات 2013لسنة  107رقم  التظاهرات عن إطارها السلمي ، ویعتبر القانون هو القانون المنظم للاج
2013)2( السلمیة المصریة الصادرة في نوفمبر

دها   ٔقل من مو لى ا م عمل  ٔ ل ثلاثة  بلاغ السلطات ق ٕ ظمي المظاهرات  ث یلزم القانون م ح
شكل   ع المظاهرة اذا كانت  ٔن یقرر م لیة  ا ر ا لقوة  ولوز دام تدريجي  لى است ٔمن وینص القانون  تهدیداً ل

ٔطلاق الرصاص رات الشفهیة الى  ذ ٔ من الت موع یبد المطاطي مروراً بخراطيم المیاه والهراوات والغاز المسیل ل
)3( .

دانیة لرصد وتصور -1 شكلون فرق م افة، مقال صحفي بعنوان (المستوطنون  لص ة  بر الفلسطی شر في وكا ين)  المتظاهرن الفلسطین
بریة رجمة  سیة/  ر 15شر بتاريخ ،الرئ .2018ینا

لجریدة الرسمیة الوفد -2 ٔصل في ، 24/11/2013،شر نص قانون التظاهر  . 2016نوفمبر 25مؤرشف من ا
د التظاهر الجزرة -3 ك شين2013/ 25/11غضب بمصر بعد قانون یق لي موقع واي   ، .
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د   هٔدافه ، فإذا اركب ا لم المشاركين ب المشاركين جريمة  فمجرد المشاركة في التجمع تفترض المحكمة 
ٔكدته محكمة النقض بقولها " ان الفقرة الثانیة من المادة  )1( یعد كافة المتجمعين شركاء فيها من القانون 3وهذا ما 

ذ الغرض المقصود من التجمهر 1914لسنة  10رقم   لى انه إذا وقعت جريمة بقصد تنف شان التجمهر قد نصت 
لٔف منهم الت  ن یت اص ا ٔش ائیاً بصفتهم شركاء  فجمیع ا جمهر وقت اركاب هذه الجريمة یتحملون مسؤولیتها ج

ور لغرض المذ لمهم  ت  تحادیة یونیو )2( إذا ث التجمهر قضیة مظاهرات  ، ومن إحكام المحاكم المصریة في قضا
خٓرون "2014 تحادیة)3(" سناء احمد سیف و . 2014یونیو 21في ) 4( ، وقضیة مظاهرات 

ار والحصول   ٔخ ابعة ا اص في المظاهرة بهدف تغطیة الحدث وحق الجمهور في م ٔش فإذا كان تصور ا
ما إذا تم تحویل الصورة عن الغرض والهدف المشروع منها    ا ٔما في  ا،  لى المعلومات كان الهدف مشرو

ت تلحق الضرر بصاحب الصورة او تؤدي إلى المساس دام الصورة لغا ل است كان  )    5( لحیاة الخاصة م
ير ا. الهدف  مشرو

اغرب  وفي  مصر  في  بهم  مطا لاف  اخ لي  المتظاهرن  من  العدید  خروج  البال  عن  یغیب  ولا 
دریة في مسيرة  ٔهالي محافظة الإسك لي مر العصور هو خروج العشرات من  ريخها  دثت في  المظاهرات التي 

رفع عنهم فيروس23/3/2020مساء یوم الاثنين الموافق   اء إلي الله كي  تهال  جراءات م للا ٕ ضاربين  ورو
لوقایة من العدوى عرض الحائط   ة  ت وزارة الص ددا من ممرضات ٔیضا،الحكومة لمنع التجمعات وتعل خرج 

ات لهن بعد   ذ مس دم ا لي  ا  ا ٔبیض " اح ش ا دي الج شفي المنصورة  " مسا مٔين الصحي بمس الت
لم  ٔطباء بعنایة القلب  كٔد من إصابة خمسة  لي مواقع الت مصحوبة بصورهم وتم تداولها  ورو شفي بفيروس  س

عي ج ل مطار  )6( التواصل  الكویت) بمظاهرات دا تراض المصریين العائدون من الخارج (دو ، وكذا ا
خولهم الحجر الصحي لمدة   ولي رفضا  ن هتافات " مش رايحين الحجر" مطالبين العودة 14القاهرة ا یوم مردد

ورو)7(ازلهملمن ائحة فيروس  ة  یاطات اللازمة لموا ح لي اتخاذ كافة  ي حث الحكومة المصریة  ٔمر ا ، ا

ل المثال الحكم رقم (-1 لي س لسة 2013لسنة ،)12058ینظر  ت قصر النیل ،  ا ر 23ج اً بقضیة  2015فبرا لام في القضیة المعروفة إ
خٓرون ، ص اح و لاء عبد الف .  5مظاهرات مجلس الشورى والمتهم فيها 

لسة قضائیة16لسنة  1890،طعن رقم -2 سمبر 2،  ب فني  ،1946د ة عمر ، جزء7مك .  239، ص1مجمو
ين.  قضت-3 س من ثلاث سنوات إلي سن ض عقوبة الح اف مع تخف ست یٔید الحكم في  س ثلاث سنوات وتم ت لح المحكمة 
ين. -4 س من ثلاث سنوات إلي سن ض عقوبة الح اف مع تخف ست یٔید الحكم في  س ثلاث سنوات وتم ت لح قضت المحكمة 
لفزیع المحامي-5 ة الماجستير في الحقوق، كلیة الحقوق،ان لي در لحصول  لحق في الصورة في القانون المصري, رسا امعة ، الحمایة الجنائیة 

ٔولي ، القاهرة شر والتوزیع ص20152016الطبعة ا ل 50الناشر دار محمود 
ات له-6 ذ مس مٔين المنصورة" بعد رفض ا شر بتاريخ 5ن بعد إصابة ادة عبد الحافظ , إضراب ممرضات "ت  ," ورو ریل 28ٔطباء ب" ا

نترنت الیوم السابع 2020 لي موقع  um.comhttps://www.almasryalyoم 
لي, مظاهرة العائدون من الكویت بمطار القاهرة ، ال -7 ر  ٔ مي بد شر بتاريخ الوطني نب نترنت  2020مارس31،  م ، موقع 

www.elnabaa.net/817651https://
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لمطالبة  دة  ت المت ٔنحاء الولا ين في  ٔمرك ات ا ٔیضا تظاهر م ير مصر  ٔهمها تعدیل قانون الطوارئ، وفي 
الم  ورو واء فيروس  لاق المفروضة لاح د رفع إجراءات الإ ب الفيروسست س ).1( ورفع الحجر الصحي 

المبحث الثاني 
ید حق التظاهر   لي قرارات تق الرقابة القضائیة 

ت المهمة لحمایة وسائل حریة التعبير عن الرٔي اذ يمثل القضاء الحارس   تعد الرقابة القضائیة من الضما
لان   كفي مجرد إ ت العامة ، فلا  لحر شریعیا ، وإنما یتعين الطبیعي  او  ت وتنظيمها دستور ادئ الحر م

ا ع  ترا ٔصحابها الوسائل الكف ان يم ليهافضلا عن ذ عتداء  تهددها خطر  ، اذ ان نصوص ندما 
لال هذا التطبیق حمایة  بواسطة قاض یطبقها ويحقق من  القانون الصماء الجامدة لا تدب فيها روح الحیاة 

ليها  ا عتداء  كن رد  اء بوجود الحریة مالم  د یادة القانون ظن فلا يمكن  ٔ س د ترام م ت وا لحقوق والحر
لقضاء تمثل  ستقلال  لحیدة و ا بید سلطة قویة ومؤرة متمتعة  ترا . )2( وضمان ا

ٔقوم بتقسيم هذا المبحث الي مطلبين وهما :  سوف  لي ذ وبناء 
لي قرارات السلطة ٔول : الرقابة القضائیة  ید حق التظاهرالمطلب ا لي تق ذیة  . التنف

ید حق التظاهر لي تق ذیة  لي قرارات السلطة التنف لرقابة القضائیة  . المطلب الثاني: التطبیقات القضائیة 
ٔول ا  لى : لمطلب ا ید حق التظاهر  الرقابة القضائیة  لي تق ذیة  قرارات السلطة التنف

لي القرارات التي تصدرها الإدارة والتي   لإجراءات التي يمارسها القضاء  تمثل رقابة القضاء الإداري 
لي  صر الرقابة القضائیة  تهم  ضمانه هامة، إذ لا تق ٔفراد وحر لي حقوق ا عتداء  كون من شانها المساس و

ٔو ما تصدره   ت  ٔو تعل ذیة من قرارات  شریعیة من قوانين ، وإنما تمتد إلي ما تصدره السلطة التنف السلطة ال
لي وسائل حریة التعبير عن  خطرا  و ذه من إجراءات اذ تعد هذه السلطة اشد سلطات ا ٔوامر ، وما تت

بيرة ، وشكل هذه ال  يها من إمكانیة  بحكم وظیفتها وبما  ٔفراد الرٔي وذ ٔساسیة لحمایة حقوق ا رقابة ضمانه 
ة  ح ق مشروعیة تصرفات الإدارة وخضوعها لحكم القانون من  ٔساسیة لتحق ة وحمایة  ح تهم العامة من  وحر
اذا وقع اعتداء   ة الإدارة وذ تهم العامة في موا فاع عن حر ي تهدف الي حمایة حقوق الإفراد وا ٔخري ، فه

الح لي ت ٔحكام منها  ترام  لي ا ارها  ٔعمال الإدارة وإج ه حق كما انها تهدف الي تقويم  ت دون و قوق والحر
ة ير المشرو لغاء قراراتها  ٕ . )3(القوانين النافذة بحقها وذ

سناد هذا   ول  في بعض ا ك اذ قد  و لاف النظام السائد في ا خ القضائیة  وتختلف الرقابة 
د ك  ده وهو ما یعرف بنظام القضاء المو دةالنوع من الرقابة الي هیئة قضائیة وا ت المت ،  ما هو الحال في الولا

بتاريخ -1 ورو ب فيروس  ٔمركا لرفع الحجر الصحي س ریل 19مظاهرات في  نترنت2020ا لي موقع 
w.falsoo.com/News/5/115379https://ww

ت العامة بين النص والتطبیق،روت عبد العال احمد -2 لحر نهضة العربیة، القاهرةالحمایة القانونیة  . 115، ص 2004، ، دار ا
ستوري ، الحمید ابو زید حمد عبد-3 نهالقانون ا .346، ص1984ضة العربیة ، القاهرة ، ، دار ا
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ٔساس وجود قضا  لي  ٔخر یقوم  قضائیا  ٔخري تنظ ه دولا  ين تت خصص مستقل یتولي الفصل في في  ء م
لقضاء المزدوج كما هو الحال في فرسا ومصر  ات الإداریة وهو القضاء الإداري ویعرف هذا النظام  .)1( المناز

ید حق التظاهر : لمطلب الثاني ا  لي قرارات تق لرقابة القضائیة  التطبیقات القضائیة 
الفرسي العدید من القرارات التي انتصرت فيها لحریة التعبير القضاء الفرسي و : صدرت عن مجلس ا

الفرسي   و ا ابه مجلس  ث  ، ح السلمیة  والتجمعات  لام  الإ وسائل  حمایة  كفا لال  من  الرٔي  عن 
ج د  د او شرط انعقاد ا ير ق ن يمنعون من  دا لبعض العمد وا ات في ان شده نحرفات الشدیدة 

ات في  ج ام السلطات بمنع  لغاء قرار ق ٕ ل هذا الإجراء ومنها حكمه  كن تبرر م لنظام العام لم  لال 
ة1947-1946السنوات   يها الحزب الشیوعي الفرسي لمعارضة الحرب في الهند الصی ا ا وكذ) ،  2( التي د

ع ، ومن 1953كانون الثاني  23بتاريخ  NAUDحكمه في قضیة   ج ترام حریة عقد  ٔكد ضرورة ا ي  ا
بتاريخ  دیودونیة  قضیة  في  حكمة  التعبير  حریة  الفرسي  و ا مجلس  بموجبها  كفل  التي  الحدیثة  القرارات 

ر/شباط 6 بتاريخ 2015فبرا دیوني  ورنون  یة  ب س  رئ ٔصدره  قرار  لغاء  ٕ ه  ف قضي  ي  وا
ر/شباط 5 ير یقضي بمنع مسرح 2015فبرا ن العرض یتضمن الك لل قراره  ان الساخر دیودونیة و لف ه الجدار 

ذ  ل في إیقاف التنف لس قرار القضاء الإداري المستع اید ا لي ذ ة ، وبناء  لسام من العبارات المعادیة 
ة   ترام بق يمقراطیة ، والضامن لا ٔساسي ل از العرض معتبرا ان ممارسة حریة التعبير شرط  ٔ ت ف الحقوق والحر

ع   ج ذ الإجراءات اللازمة والضروریة لممارسة حریة  یة ان تت رجع الي الشرطة الب وان كل  ، وانه 
ناسبا  ، وملائما ، وم كون ضرور ٔمن العام يجب ان  سم ودواعي ا لي حریة التعبير  ) . 3( تضییق 

العدید من الإحكام التي كفل بموجبها وسائل حریة التعبير  صدر عن القضاء الإداري :القضاء المصري
لي  ٔكثر من حكم لها  ٔكدت وفي  القضاء الإداري  یتعلق بحق التظاهر السلمي فان محكمة  عن الرٔي ، فف
دم  ضیات النظام العام مع تقرر  نها وبين مق لي ضرورة التوازن ب یدها  ٔ دستوریة حریة التظاهر السلمي مع ت

ت العامة فضلا دستو  ث ذهبت هذه المحكمة الي القول ( ان الحر نتقاص منها ح ریة اي قانون من شانه 
عوي  لي واقعه ا ي كان مطبقا  ستور المصري ا ترف ا فقد ا عن انها حقوق طبیعیة للإفراد في كل دو

ستور قد   .... وانه وان كان ا ع والتظاهر السلمي  ج ن الحقين للإفراد بحریتي  ح تنظيم استعمال هذ ٔ
دا   تصة مق شریعیة ا كون كل قانون یصدر ولو من السلطة ال نتقاص منهما ومن ثم  بقانون لم یقصد الي 

ير دستوري ) ن الحقين  سیير مسيرة سلمیة من وسائل التعبير عن  ) ،   4( لهذ كما ذهبت الي ( طلب المدعي ب
ستوري فلا شك  لحق ا لي ممارسة المدعي  ترضت  الجهة الإداریة  ستور وإذا ما ا ا الرٔي وهذا الحق كف

به السنهوري، القضاء الإداري، وسام صبار العاني -1 وما بعدها .81، ص 2013،، بغدادمك
دودهادل السعید ابوالخير،  -2 اریة، القاهرةالضبط الإداري و . 588ص،1993مصر،، ، شركة مطابع الطوبجي الت
ایهس-3 هكاكن ٔساسیة اطرو ت ا امعة مولود  ، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحر دكتوراه ، كلیه الحقوق والعلوم السیاسیة ، 

ر  .166،ص 2011معمري، تيزي وزو، الجزا
عوي رقم -4 لسه 5لسنه 1507حكم محكمة القضاء الإداري في ا . 9/3/1953قضائیة ، 
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ذ قرار الرفض او إلغائه ...) ه في طلب وقف تنف مصل لحق ) ،1( في ان  كاف ا ا ٔحكا ع حكمها ومن  ج
لمواطنين حقهم 4/2/2003في   ح منها  ت العامة وا لي من شان الحر ستور قد ا ه ( ان ا ي قضت ف ا

بعا لحریة التعبير  ٔصیلا او حقا  ب .... ان هذا الحق سواء كان حقا  ات العامة وسیير الموا ج في عقد 
ٔرائهم یطرحون   لتعبير عن  لمواطنين  فذة  ٔشكال التفكير الجماعي عن يمثل  ٔمالهم معبرن في شكل من  فيها 

لي  ة ......وهذا الحق لا یتعارض مع حق المواطنين وكون  اف عیة والص ج اتهم السیاسیة و مواقفهم وتو
اتهم ...)  ) . 2( الإدارة إضافة نوع من التوازن بين حقوق المواطنين وواج

ب  تعق
ة نظر الباحث القانونیة داث والوقائع إلى الجمهور  و حول تصور المتظاهرن في المظاهرات لنقل الإ

د وف ورو ائحة تفشي فيروس  داث في ظل الظروف العادیة وفي ظل  ٔ لمهم بما یدور في الوطن من  -و
لي الإجراءات الوقائیة لحكومات دولهم 19 ين والمعترضين  د وخروج العدید من المتظاهرن المحت : )3( المست

نٔ   اصة الحق في التظاهر وب سان  ٔهمیة الكبرى لحرمة الحیاة الخاصة للإ لشرح ا ٔن تناولت  بعد 
ال  لینا معرفة مدي إمكانیة ممارسة حق التظاهر  ي يحتم  ٔمر ا ود في ممارسة هذا الحق ا ير من الق هناك الك

اصة   ٔوبئة  ة ا ول لموا ترازیة لحكومات ا داتخاذ الإجراءات  وف ورو شار فيروس  د  19-بعد ان المست
ه في إصابته والشخص  لشخص المصاب والمش لي الحق في الحریة الشخصیة  ير المباشر  وتهدیده الواضح و

السليم.          
تمتع   ٔن  لحریة الشخصیة التي يجب  داداً  ست إلا ام في البدایة یعد الحق في  حمایة الحیاة الخاصة ل

ٔن )  4( ردبها كل ف د  لحق في الصورة وحمایته ،ف تراف  شریعات إلى  درت بعض ال ٔهمیة  ٔمام هذه ا ، و
لال نص المادة   لحق في الصورة من  شریع المصري اقر  الخاص )5( 1954لسنة  354من القانون رقم  36ال

الما بدون رضاه " فضلاً عن  الشخص  شر صورة  ٔنه "لا يجوز  لى  المؤلف  قانون 309دة  بحق  مكرر من 
ت المصري .  العقو

عوي رقم -1 لسه 59لسنه4525حكم محكمة القضاء الإداري في ا . 15/6/1985قضائیة ، 
عوي رقم حكم-2 لسة 57/7741محكمة القضاء الإداري في ا .4/2/2003قضائیة ، 
كتب هذا بتصرف من الباحث -3
ة العالمیة القضائیة في شرح قانون العمل الم، ادوار حشوة -4 د الموسو ٔولي،و ٔول ،الطبعة ا ص ، 1969،  دمشق،المطبعة الجدیدة، الجزء ا

213
لقانون رقم 1954لسنة 354حمایة المؤلف رقم قانون-5 دد 1992لسنة 38المعدل  4/6/1992الصادرة بتاريخ 23، الجریدة الرسمیة 
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شریع الفرسي  ٔلفة 1-226یعاقب المادة  )1( وفي ال لى  ت الفرسي كل من اعتدى  من قانون العقو
اص إضافة  نٔ صورة شخص في مكان  ٔو النقل دون موافقة صاحب الش سجیل  ٔو ال لتقاط  الحیاة الخاصة 

اورة . قانون حقوق المؤلف والحقوق ا
ٔولا : ري الباحث  لى -ا  عتداء  اص الملتقط لهم الصور و ٔش دم الإضرار بحیاة ا ا انه في 

قة  كون الغرض منها هو إظهار الحق نٔ  لمتظاهرن ب شر الصور  خٔرى من  ٔغراض  كون هناك  ٔلا  تهم و حر
لى المعلومات داث  )2( وحصول الجمهور  ٔ لي كافة ا لوقوف  اح  ٔمر م التي تمر بها البلاد في ظل تنظيم ،هو 

قانوني واضح . 
ٔهمیة والخطورة وهو هل خروج   ایة ا ساط البحث في  لي  ا یفرض نفسه  وان هناك سؤلا مل
ود والضوابط  لق لي إجراءات الحجر الصحي تخضع  تراضا  ول ومنها مصر ا دد من المتظاهرن في بعض ا

لحق في التظاهر ؟ فضلا عن م  ت الواردة بقانون التظاهر المصري من الخاصة  دي إمكانیة تطبیق كافة العقو
د  وف ورو ائحة فيروس  ة  ؟ 19-دمه وقانون الطوارئ المعدل لموا

ة  -نیا:  لي دول العالم من اتخاذ إجراءات لموا د  المست ورو ٔن ما فرضه فيروس  ري الباحث 
ا  ة  لحیاة ولص المهدد  اهم  ا د الحقوق الخطر  تق إجراءات  اتخاذ  إلي  يمقراطیات  ا ، واضطرار اعتي  سان  لإ

الطوارئ الصحیة ا لنت  ٔ ٔن  ت بعد  دودها البریة ومجالها الجوي ) ،  3( والحر لق  ول  وقررت معظم ا
ائیة في إطا  صاصات است ضحٔت الحكومات تمارس اخ ترازیة لمحاربة تفشي المرض ، ف ر والبحري كإجراءات ا

قانون الطوارئ.  
ٔنحاء   ين من مختلف  لي السطح مطالب بعض الحقوق ٔت تطفو وتظهر  ر تفشي المرض بد لي ا و
ذ القانون وتطبیقه  لي تنف ن القائمين  لما قد يحدث من تجاوزات من  سان تفاد ترام القانون وحقوق الإ العالم 

اصة في ظل ضعف  دام الحق  ات القضاء كي لا تتعسف في سلطة است ت و لبرلما ور الرقابي  ) . 4( ا

الطوارئ الصحیة بمصر وصدر قانون  ا تم ا لان عن  ٔحكام  2020لسنة  22الإ بتعدیل بعض 
ترازیة الإداریة . قانون ة من القرارات والتدابير  ٔیضا مجمو الطوارئ وصدرت 

د وف ورو ء  الصحیة لمحاربة تفشي و الطوارئ  فترة  ٔثناء  الفرسي  الإداري  القضاء  اقر  19- ٔیضا 
یة بفرض ارتداء الكمامات عند الخروج وحق العمدة في ممارس ام لطبیعة الإداریة لقرار عمدة مدینة فرس ة 

1 -VOIR LE CODE DE LAPROPRIETE. INDUSTRIELLE (DROIT DAUTEUR ET DROIT VOISINS):LOI
N 92 – 597 DU 1 ERE JUILLET 1992.

.كتب هذا بتصرف من الباحث -2
ول  -3 سبة ل ل ة العامة  لي الص شكل خطرا  ادي  ير  دث  ٔنها "  لي  ولیة  لوائح الصحیة ا الطوارئ الصحیة حسب ا ا تعرف 

سقة".  ابة دولیة م لمرض وبما یتطلب است ولي  شار ا لال ان ٔخرى من  ا
ان الطوارئ الصحیة " صدر بتاريخ الفرسیةLE MONDEراجع تقرر لجریدة -4 ٔمام ام يمقراطیات  م 11/3/2020" حول موضوع ا
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لس  ٔمر بقرار  یٔید هذا ا لحكومة فقط وقد تم ت ة سمح بها قانون الطوارئ  صاصات إضاف خ الشرطة الإداریة 
الفرسي  و .)1(ا

ري الباحث  اما  : )2( وخ
ول سلطات مطلقة   ح حكومات ا ائیة التي فرضتها الطوارئ الصحیة لا تبرر م ست ٔن الظروف 

ود وضوابط   لي قدم دون ق كافة مواطنيها  نة  ة والسك ٔمن والص ق الصالح العام وحفظ ا شرعیة ابتغاء تحق
شریعیة وقضائیة في الظروف العادیة  تهم العامة في ظل وجود رقابة  نتقاص من حقوقهم وحر المساواة دون 

نتقاص منها وحتي لا ت و ت وصد كافة التعد لحقوق والحر ائیة ضما ست ذیة في كون السلطة الت و نف
ٔي رقابة قضائیة  . ل من 

اتمة 
بين تفكر وتعقل  بر ثلاث موا يرة بعد ر ٔ ه وفضل ورحمة نضع قطراتنا ا وبحمد الباري ونعمة م

ائیة  ست ساؤل حول " حق التظاهر في ظل الظروف  د –و المست ورو ا". -فيروس  نموذ
عناء  ٔفكار بعد ان تناولت في هذا البحث فلقد كانت ر ات العقل ومعراج ا اد  للارتقاء بدر و

تهدید حریة المتظاهرن قمت بتقسيمه الي ثلاثة مطالب   دام الصورة في الرقابة السیاسیة  ٔول است حث  في م
ن الرقابة ال  حث  ساتير المصریة وفي م یة والعربیة وا ج ول  لي تناولت موقف بعض دساتير ا قضائیة 

القضاء الإداري وتطبیقاته .  يمه الي مطلبين رقابة  ید حق التظاهر قمت بتقس ذیة في تق قرارات السلطة التنف
ظور نظري وتطبیقي.   لال م لباحث من  ة النظر القانونیة  تمت البحث بو يرا اخ ٔ و

ٔقول " إن شدان الكمال جزء من طبیعة الإ  ٔن  نهایة لا استطیع إلا  سان ولكن الكمال لا یتحقق  وفي ا
ده ". و ه فالكمال  ما كان قدر الجهد المبذول ف شري  لعمل 

ات هذا البحث   ت هذا الموضوع الخطير حقه من البحث ، فقد ضاقت صف ٔنني قد وف ٔظن  ولا 
د المقل ، وصدق الله ت ٔراه  نٔني  د ، ف ه من  ما بذلت ف عاب تفصیلاته، و وما  عالي"المتواضع عن اس

ليم  لم  انه " وفوق كل ذي  لت في عبادة  فقد قال سب سنه الله التي قد  تم من العلم إلا قلیلا" ، وت ٔوت
. "

نتائج البحث 
ابة في ه لال الك ة من النتائج وهي: تبين لي من  ذا البحث مجمو

د-1 وف مٔلات حول بعض إشكالیات القضاء الإداري في زمن الكورو دكتور في الحقوق بتاريخ –رئ قانوني–19-صالح لمزوغي , ت
نترنت 2020/ 22/4 لي موقع  //:www.marocdroit.comhttpsم 

.كتب هذا بتصرف من الباحث-2
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لي دول العالم  اتخاذ إجراءات  -ٔ  د فرض  المست ورو ة ٔن فيروس  لحیاة ولص اهم المهدد  ة خطره ا لموا
الطوارئ  ا لنت  ٔ ٔن  ت بعد  د الحقوق والحر يمقراطیات إلي اتخاذ إجراءات تق سان  واضطر اعتي ا الإ

الصحیة. 
الحقوق -ب  لي  لسلب  رت  ٔ الطوارئ  قانون  إطار  في  ائیة  است صاصات  اخ ول  ا حكومات  مارست 

ت العامة ا ق الصالح العامبتغاء تح والحر لشرعیة .  ق ستر  منها الظاهر ومنها الم
ول سلطات مطلقة دون -ج ح حكومات ا ائیة التي فرضتها الطوارئ الصحیة لا تبرر م ست ٔن الظروف 

دم لي  ود حرصا  ت العامةق لحقوق والحر . المساس 
توصیات البحث 
ان التوصیات الهامة سوف في ب لي ما تبق، ويمكك هذا البحث ىن الوقوف  ، ومن  منها في ثنا

تيٓ:  ات ا هذه التوصیات والمقتر
ٔزمة تفشي  -ٔ  اصة في ظل  ائیة  ست ٔوصي وشدة تفعیل الرقابة القضائیة في ظل الظروف العادیة و

ت ال  لحمایة الحقوق والحر د ضما المست ورو ٔي فيروس  ل من  ذیة في  كون السلطة التنف عامة حتي لا 
ة .  ق رقابة حق

لى المعلومات ا-ب قة وحصول الجمهور  ظهار الحق ٕ ورؤوصي  شار فيروس  د  لطبیة  تجاه ان المست
ادل.  داث التي تمر بها البلاد في ظل تنظيم قانوني واضح و ٔ لي كافة ا لوقوف  والإجراءات الوقائیة 

ٔوصي-ت يرا  ٔ بوجود  و ا بني ادم "  ویتحقق ذ رم وشده تطبیق قول الحق تبارك وتعالي " ولقد 
ت العامة  ذیة وقضائیة لحمایة الحقوق والحر شریعیة وتنف ادل یفصل بين السلطات الثلاث من  نظام قانوني 

ٔلفاظي ، وان یار تعبيراتي وانتقاء  ت في اخ ٔحس ون قد  ٔ ٔن  ٔرجو  ون تناولت هذا  في نهایة موضوع بحثي  ٔ
ت العامة في ظل كافة  ه قدسیه الحقوق والحر ولي الخطير من جمیع جوانبه ووضحت ف نٔ ا الموضوع ذات الش
تٔ   ٔس ت فمن الله وان  ٔحس د فان  المست ورو ٔخص في ظل تفشي فيروس  ٔوبئة و ٔزمات وا الظروف وا

ل . فمن نفسي والشیطان والله من وراء القصد وهو يهدي ال  س

قائمة المراجع 
لغة العربیة ٔولا:  

ب العربیة والمترجمة - ٔ  الك
ت العامة بين النص والتطبیق،،  روت عبد العال احمد)1 نهضة العربیة،الحمایة القانونیة لحر القاهرة دار ا

2004  .
الإداری)2 لوائح  ا ن،  ا جمال  شسامي  م القضائیة،  الرقابة  ت  وضما دریة، مصر، ة  ٔ ة  الإسك المعارف، 

2003 .



 
 

 


43

0401
20222745

القانوني،،  شرقاويسعاد)3 التنظيم  لي  العامة وانعكاساتها  ت  ة الحر العربیة،س نهضة  القاهرة دار ا
. 1979مصر

ت العامة في الفكر والنظام السیاسي في الإسلام " دعبد الحكيم حسن العیلي)4 مقارنة راسة  " الحر
. 1974،دار الفكر العربي

القومي  )5 المركز  الحدیثة)  الاتصال  ا  ولوج ك نطاق  في  دمة  المست (الجرائم  حجازي  بیومي  اح  الف عبد 
.2011،صدارات القانونیة ، القاهرةللإ 

ة حمد عبد الزعبي (حق الخصوصیة  ٔ لي  )6 ٔولي، الموسو في القانون الجنائي) دراسة مقارنة، الطبعة ا
اب لك . 2006،لبنان،الحدیثة 

ازي)7 الح الصحفيا،عماد حمدي  الخصوصیة ومسئولیة  ٔولي،  ،لحق في  ا الجامعي الطبعة  الفكر  دار 
دریة . 2008،مصر،الإسك

عوابدي)8 الجعمار  القانوني  النظام  في  العامة  الإداریة  القرارات  ري،  م.زا دد ٔ.ق.ع.ج.،  س، 
3/4/1986 .

الهادي)9 و،ماهر عبد  ا نظریة  السیاسیة في  ال السلطة  الطبعة  العربیة،  نهضة  دار ا القاهرة ،ثانیة، 
1965 .

در الوس)10 ت العامة،م لي الحر ولو ر التطور التك هٔ المعارف،ا ش دریة،م . 1983،الإسك
لیل)11 دریة ، القضاءمحسن  شاة دار المعارف، الإسك ٔول، م ٔعمال الإدارة، الجزء ا الإداري ورقابته 

ٔولي . 1962، مصر  الطبعة ا
نهضة العربیة، القاهرةالقان،محمد عبد الحمید ابو زید)12 ستوري، دار ا . 1984، ون ا
به السنهوري، وسام صبار العاني)13 . 2013،، بغدادالقضاء الإداري، مك

العلمیة  المقالات : ب 
المحاماة العددان  )1 ائیة " مج ست ت الحریة الشخصیة في ظل القوانين  حسن صادق المرصفاوي " ضما

الثالث والرابع السنة السادسة والخمسون .
ٔ الم )2 د بر ، انعكاسات م ٔعمال الضبط الإداري، مجادل السعید محمد ابو  لي  ٔمن والقانون شروعیة  ا

.  1994، یولیو لإمارات العربیة، السنة الثانیة، العدد الثانيكلیه شرطه دبي، ا
الوفد  )3 الرسمیة  لجریدة  التظاهر  قانون  ٔصل في  24/11/2013شر نص  ا نوفمبر  25مؤرشف من 

2016
ان الطوارئ  LE MONDEراجع تقرر لجریدة  )4 ٔمام ام يمقراطیات  الفرسیة " حول موضوع ا

م.2020/ 11/3الصحیة " صدر بتاريخ  
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رات  : الرسائل  ج الجامعیة والمذ
فزیع)1 ل  ة  ٔن در لي  لحصول  رسا المصري,  القانون  في  الصورة  في  لحق  الجنائیة  الحمایة  المحامي, 

ٔولي   امعة القاهرة كلیة الحقوق الطبعة ا شر  20152016الماجستير في الحقوق،  ل الناشر دار محمود 
والتوزیع. 

ایه)2 ٔط سكاكن ٔساسیة ،  ت ا ة دكتوراه ، كلیه ، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحر رو
ر  امعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزا . 2011الحقوق والعلوم السیاسیة ، 

ة دكتوراه في العلوم القانونیة  صبرینة)3 ٔطرو ا  ولوج ن سعید, حمایة الحق في الحیاة الخاصة في عهد التك
الجامعیة   السنة  ئنة  الحاج لخضر  امعة  السیاسیة  والعلوم  الحقوق  كلیة  دستوري  قانون  تخصص 

2014 /2015
ة دك )4 ٔطرو لحق في حرمة الحیاة الخاصة,  اقلي, الحمایة القانونیة  توراه في القانون الخاص كلیة  فضلیة 

شوري قسنطینة السنة الجامعیة  امعة الإخوة م . 2011/2012الحقوق، 
هٔ المعارف )5 ش ٔنظمة السیاسیة المعاصرة" م ت العامة في ا ش "الحر شا 1987ريم یوسف 
ائیة ، دراسة مق)6 ست ید ، سلطات الضبط الإداري في الظروف  ارنة  محمد شریف إسماعیل عبد ا

ين شمس ، مصر ، سنه  امعه  دكتوراه ، كلیة الحقوق ،  . 1979، رسا
ة سلطات الضبط الإد)7 ت الحریة في موا یب محمد ربیع " ضما دكتوراه، كلیه الحقوق م اري" رسا

ين شمس، . 1981امعة 

ولیة المؤتمرات ا: د 
ن،  )1 لجنة وفي مقدمتهم هنري دو عوة مؤسسي ا یف فيتلبیة  ٔول  1836اكتور26عقد في ج المؤتمر ا

ممثلي بحضور  ٔحمر  ا مؤسسة 16لصلیب  بمیلاد  إیذا المؤتمر  هذا  وكان  سانیة  إ جمعیات  ٔربع  و دو
ٔحمر.  الصلیب ا

ٔحكام القضائیة ه  : ا
لسة 2013) لسنة 12058الحكم رقم ()1 ت قصر النیل ،  ا ر 23ج . 2015فبرا
عوي رقم 1951مارس 8اري في حكم محكمة القضاء الإد)2 . ق 4لسنة 2017في ا
عوي رقم )3 لسه 5لسنه 1507حكم محكمة القضاء الإداري في ا . 9/3/1953قضائیة ، 
عوي رقم )4 لسه 59لسنه4525حكم محكمة القضاء الإداري في ا . 15/6/1985قضائیة ، 



 
 

 


45

0401
20222745

عوي رقم )5 لسة  57/7741حكم محكمة القضاء الإداري في ا . 4/2/2003قضائیة ، 
لسة 16لسنة  1890طعن رقم )6 سمبر 2قضائیة ،  ب فني 1946د ة عمر ، جزء7مك . 1مجمو

لكترونیة :  و المواقع 
1) https:// www.alkhaleejonline.net
2) https:// www.ar.wikipedia.org
3) https://www.ahraimedia.com
4) https://www.almasryalyoum.com
5) https://www.alraimdia.com
6) https://www.elnabaa.net/817651
7) https://www.falsoo.com/News/5/115379
8) https://www.marocdroit.com
9) https://www.shorouknews.com
10) HTTP\\AR.TIMES OF ISRAEL.COM

بیة لغة  :  نیا ٔج ا
1) Alexturk, lavieprivee en prril, odile Jacob , 2011.
2) Ann- lise madinier, lasuveillance de demain puces RFID et

lmplants sous- cutanes collection etudes, 2011 .
3) Virginie fossoul, RFID et Biometrieetat des lieuxdun point
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